
    

 البلیدة * جامعة سعد دحلب * مجلة كلیة الحقوق*  
 

  

 106 م2012جانفي /ھـ1433صفر * العدد الثاني   

 
 

140  
  
  

  1الأستاذ عبد الرحمن العیشي                                                 
 
 

  مقدمة
الجزائر سیاسة اقتصاد السوق منذ فترة، ولقد كرست ھذا التوجھ من  تبنت

خلال سعیھا للانضمام إلى المنظمة العالمیة للتجارة وكذا توقیعھا على اتفاق الشراكة 
مع الاتحاد الأوروبي وبالتالي السماح للمتعاملین الخواص والمنتجین الوطنیین 

من والى الجزائر، ونتیجة لھذا التبادل  والأجانب بالتبادل التجاري لمختلف المنتجات
الضخم أغرقت الأسواق الجزائریة بمختلف المنتجات التي وضعت المستھلك في 
حیرة من أمره بسبب تنوع واختلاف المنتجات من حیث جودتھا والبلد الذي 
استوردت منھ، فأصبح محاط بكم ھائل منھا والتي قد تشكل خطرا علیھ من دون أن 

الخطورة، خصوصا وأن ھناك من المنتجین من لا یحترم مقاییس  یدرك مدى ھذه
 .  ومواصفات الإنتاج

وعلیھ سوف نتناول المسؤولیة المدنیة للمنتج من حیث شروطھا والأساس    
مكرر من القانون المدني  140الذي تقوم علیھ وكیفیة نفیھا على ضوء المادة 

لا عن الضرر الناتج عن عیب ؤویكون المنتج مس:" التي تنص على أنھ 2الجزائري
  ".في منتوجھ حتى ولو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة

یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لا سیما المنتوج الزراعي 
والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البري والبحري 

  ".والطاقة الكھربائیة

                                                
  أستاذ بكلیة الحقوق جامعة سعد دحلب البلیدة  1
المعدل بقانون  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58 – 75القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم   2

  .م2005المؤرخ سنة  10 -05رقم 
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المشرع الجزائري ھذه مسؤولیة المنتج متأثراً في ذلك بما توصل  ولقد نظم   
الصادر  389-98إلیھ المشرع الفرنسي الذي تناول ھذه المسؤولیة في قانون رقم 

م والمتعلق بالمسؤولیة عن فعل المنتجات المعیبة، لكن الملاحظ 1998ماي  19في 
یظھر من خلال تنظیمھ لھذه أن المشرع الجزائري لم یولیھا اھتماما كبیراً وھو ما 

كثیرة تدور في  فاتحاً المجال أمام أسئلة -الفرنسيعكس ما فعلھ المشرع  - المسالة
خلد رجال القانون منھا تحدید المسؤول في إحداث الضرر وھل  یستطیع المنتج نفي 
المسؤولیة عن نفسھ في حالة ما إذا تسبب المنتوج في إیذاء المستھلك؟ وھل معنى 

القوانین الخاصة لمعالجة ھذه الإشكالات خصوصا منھا  مذلك أنھ ترك المجال أما
  م؟ 2009الصادر في  قانون حمایة المستھلك

 140وسوف نتناول موضوع مسؤولیة المنتج من خلال تسلیط الضوء  المادة 
  :مكرر من القانون المدني الجزائري وذلك في مرحلتین

المرحلة التحضیریة والتي نتطرق فیھا باختصار للمظھر الشكلي للنص، ثم 
  .  تأتي بعدھا المرحلة التحریریة التي تعالج مضمون النص

  المرحلة التحضیریة: أولا 
  التحلیل الشكلي للنص/ 1

نتناول في التحلیل الشكلي طبیعة النص وكذا مصدره الشكلي والمادي وذلك 
  :على النحو الآتي

  طبیعة النص  -
مكرر ھي مادة من التقنین المدني الجزائري الصادر بموجب  140نص المادة 

 - 05المعدل بقانون رقم  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58 – 75الأمر رقم 
  . م2005المؤرخ سنة  10

  المصدر الشكلي  -
عنوان المسؤولیة "مكرر أشار إلیھا المشرع في القسم الثالث تحت  140المادة 

مصادر "من الباب الأول " المستحق للتعویض"من الفصل الثالث الفعل " الناشئة عن الأشیاء
  .من التقنین المدني الجزائري" والعقود الالتزامات"من الكتاب الثاني " الالتزام

و یحتوي النص على فقرتین الأولى تطرقت لمسؤولیة المنتج أما الفقرة الثانیة 
  عرفت المنتوج 

  المصدر المادي للنص  -
حیث  389 - 98من القانون رقم  1386مكرر ھو المادة  140مصدر المادة 

  .أن المشرع الجزائري أخذھا حرفیا 
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   ویة للنصالبنیة اللغ/ 3
  عبارات النص جاءت واضحة مفھومة  

  الفكرة العامة للنص / 4
  مسؤولیة المدنیة للمنتج 

  المرحلة التحریریة : ثانیا 
  المقصود بالمنتوج والمنتج:  المبحث الأول

نتناول في ھذا المبحث تعریف المنتوج في مطلب أول ثم تعریف  المنتج في 
  :التاليالمطلب الثاني وذلك على النحو 

  تعریف المنتوج:  المطلب الأول
إن المنتوج ھو في الأساس مال، والذي یعني أنھ من الأشیاء التي یكون من 
الضروري وبالإمكان تملكھ، وحتى وإن اعتبر من قبل البعض فئة خاصة من 
الأموال، مع ذلك فانھ مال منقول مادي، ولكنھ قد یشتمل على أموال منقولة معنویة 

  . 1لخدماتبما فیھا ا
وفي حقیقة الأمر من النادر أن نجد تعریفات في القانون لأنھا من مھمة     

الفقھ ولیس التشریع لكن المشرع ولاعتبارات معینة نجده یعرف بعض المصطلحات 
ربما رغبة منھ لرفع اللبس علیھا، ھذا ما قام بھ المشرع في مسؤولیة المنتج حیث 

من القانون المدني الجزائري التي نصت على  مكرر 140عرف المنتوج في المادة 
یعتبر منتوجا كل مال منقول ولو كان متصلا بعقار، لا سیما المنتوج الزراعي  :"انھ

والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة الغذائیة والصید البري والبحري 
  ".والطاقة الكھربائیة

لأنھ في حقیقة الأمر لم یعرف  لكن نعتقد أن ھذا التعریف للمنتوج غیر دقیق   
المنتوج وإنما عدد الأشیاء التي تعتبر منتجات عكس ما جاء في قانون حمایة 

كل سلعة أو خدمة یمكن :" في مادتھ الثالثة حیث عرف المنتوج على انھ 2المستھلك
  ".أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا

كل :" وھو في نفس المادة من نفس القانون كما عرف المنتوج المضمون         
لا یشكل  ،منتوج في شروط استعمالھ العادیة أو الممكن توقعھا، بما في ذلك المدة

أي خطر أو یشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج 
  " .وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة وسلامة الأشخاص

                                                
  .37ص  –م 2007سنة  –الإسكندریة  –دار الجامعة الجدیدة  –دراسة مقارنة  –المسؤولیة المدنیة للمنتج  –قادة شھیدة /  د  1
  .15والمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش العدد  2009فیفري  25المؤرخ في  03 – 09قانون رقم   2
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 :"ھوفالذي ورد كذلك في نفس المادة من نفس القانون،  المنتوج الخطیر أما        
  ."المحدد أعلاه الذي لا یستجیب لمفھوم المنتوج المضمون

  تعریف المنتج :  المطلب الثاني
مكرر جاءت خالیة من تعریف المنتج فقد اكتفى المشرع  140إن المادة    

ن عیب في منتجاتھ، فھو ملزم بضمان بمساءلة المنتج مدنیا عن الأضرار الناجمة ع
، أما بالنظر إلى أنواع المنتجات التي أشارت إلیھا الفقرة 1أمن وسلامة المستھلك

الثانیة من المادة المذكورة أعلاه، فقد یكون المنتج مزارعا أو مربیا للمواشي أو 
  .صناعیا أو صیدلیا

 2009فیفري   25المؤرخ في  03 – 09وبالرجوع إلى قانون رقم    
والمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش قد أشار للمنتج من خلال نص المادة الثالثة 
كأحد المتدخلین في عملیة عرض المنتوج والتي تشمل جمیع مراحل الإنتاج إلى غایة 

  .عرضھا نھائیا للاستھلاك
من مفھوم المنتج، حیث اعتبرت أن كل متدخل في  فھذه المادة قد وسعت   

ولا تقتصر صفتھ على المنتج النھائي الذي تولى المرحلة  -عملیة الإنتاج یعتبر منتجا 
وبالتالي فھو معرض للمسؤولیة المدنیة في حالة ما إذا أصیب  -النھائیة في الإنتاج 

  .  المستھلك بضرر بسبب منتجاتھ المعیبة
المتعلق  266 – 90اق عرفھ المرسوم التنفیذي رقم و في نفس السی   

:" في مادتھ الثانیة بقولھا   15/09/1990بضمان المنتجات والخدمات الصادر في 
المحترف ھو منتج أو صانع، أو وسیط أو حرفي، أو تاجر، أو مستورد، أو موزع ، 

مة وعلى العموم كل متدخل ضمن إطار مھنتھ، في عملیة عرض المنتوج أو الخد
  ".للاستھلاك
أما المشرع الفرنسي فقد وسع بدوره من مفھوم المنتج بغرض تسھیل    

 1 -  6/ 1386المھمة على المتضررین للمطالبة بالتعویض  حیث نص في المادة 
یعتبر منتجا إذا عمل بصفة مھنیة أو حرفیة، الصانع النھائي للمنتوج، :" على انھ

، وھذه ھي الطائفة الأولى وھم "أجزاء المنتوج ومنتج المواد الأولیة، والصانع لبعض
  .محض المنتجین

                                                
والمتعلق  2009فیفري   25المؤرخ في  03 – 09لقد عرف المشرع الجزائري مصطلح المستھلك في قانون رقم  1

كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجھة :" بحمایة المستھلك وقمع الغش على أنھ
 ". للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بھ
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أما الطائفة الثانیة وھم الأشخاص الذین یأخذون حكم المنتج وھو ما جاء في    
ویعد في حكم المنتج في تطبیق ھذا الفصل كل :" بقولھا 2- 6/ 1386نص المادة 

  :شخص یتصرف بصفتھ محترفا من الأشخاص التالیین
فسھ كمنتج بوضع اسمھ على المنتوج، العلامة التجاریة أو أي من یقدم ن  -

  .إشارة أخرى
من یستورد منتوج في المجموعة الأوروبیة بقصد البیع أو التاجر بوعد أو  -

  "بدون وعد بالبیع، أو أي شكل آخر للتوزیع
  مسؤولیة المنتج المدنیة: المبحث الثاني 

تقوم في حق ھذا الأخیر نتیجة  یقصد بمسؤولیة المنتج تلك المسؤولیة التي   
، و الذي یلزم بتعویض ھذه 1الأضرار التي تسببھا منتجاتھ المعیبة للمستھلك أو للغیر

  . الأضرار كنتیجة لذلك
وسنتناول في ھذا المبحث شروط قیام مسؤولیة المنتج في مطلب أول  

  :وأساسھا القانوني في مطلب ثاني وذلك فیما یلي
  ط قیام مسؤولیة المنتج المدنیةشرو :  المطلب الأول 

مكرر نجد أنھا حددت ثلاث شروط لقیام ھذه المسؤولیة  140وفقا للمادة 
  :وھي

أن یكون العیب في المنتوج   یقصد بالعیب ھو الخلل في : الشرط الأول 
المنتوج بحیث یجعلھ غیر صالح للاستعمال أو یجعلھ یشكل خطر على المستھلك في 

الي یقدر العیب بالنظر إلى انعدام السلامة ولیس بالقدرة على حالة استعمالھ وبالت
تج ھو فقط ذلك الذي الاستعمال، فالعیب الذي یكون من شانھ أن یعقد مسؤولیة المن

لمنتوج للخطر، سواء السلامة الجسدیة أو السلامة العقلیة یعرض سلامة مستعمل ا
من القانون الفرنسي  4 – 1386، وھو نفس المعنى في مفھوم المادة 2للمستھلك

  .م1998لسنة 
ووفقاً لھذا الشرط لابد من أن یكون المنتوج معیباً لأنھ إذا كان غیر ذلك فان    

عناصر المسؤولیة لا تتحقق، فإذا أساء المستھلك استعمال ھذا المنتوج أو انتھت مدة 

                                                
مذكرة تخرج لنیل  - ) دراسة وصفیة تحلیلیة (المسؤولیة المدنیة للمنتج وفقاً لأحكام القانون المدني الجزائري  –شریاف محمد    1

  .11ص  –م 2008جوان  –المركز الجامعي خمیس ملیانة   - شھادة اللیسانس في العلوم القانونیة والإداریة 
الطبعة  –) دراسة مقارنة في القانونیین الفرنسي والجزائري( اتھ المعیبةمسؤولیة المنتج عن منتج –بودالي محمد / د  2

  .38ص  –م 2005سنة  –القاھرة  –دار الفجر  –الأولى 
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 أمام خطألك، ونكون في ھذه الحالة ومع ذلك استعملھ فانھ یتحمل تبعات ذ ،صلاحیتھ
  . المضرور

أي أن ھناك علاقة سببیة بین   وقوع الضرر بسبب العیب :الثانيالشرط 
معناه انھ لولا العیب أو الخلل الموجود في المنتوج لما  ،الضرر والعیب في المنتوج

فالعیب ھو السبب المباشر الذي أدى إلى حصول الضرر بحیث لولاه . حصل الضرر
  .لما تضرر الضحیة

  :ن العلاقة السببیةالفقھ في فرنسا قرینتین بشأد وضع وق
ھي افتراض وجود العیب لحظة إطلاق المنتوج للتداول وھو ما ذھب : الأولى

  .11فقر 1386إلیھ المشرع الفرنسي في نص المادة 
 5فقرة  1386افتراض إطلاق المنتوج بإرادة المنتج وذلك وفقا للمادة : الثانیة

     .من القانون المدني الفرنسي
  المسؤول ھو المنتج : الشرط الثالث

غیر أن ..." یكون المنتج مسؤولا:" مكرر  140وھذا ما بدأت بھ المادة    
الملاحظ في ھذه المادة غیاب تعریف للمنتج عكس مصطلح المنتوج الذي عرف في 

  . الفقرة الثانیة من المادة المذكورة أعلاه
  أساس مسؤولیة المنتج وكیفیة دفعھا :  المطلب الثاني

للمنتج وكذا  التقصیریةفي ھذا المطلب نبین الأساس الذي تقوم علیھ المسؤولیة 
  :إمكانیة الإعفاء منھا وذلك في فرعین على الشكل الآتي

  أساس المسئولیة: الفرع الأول
فقد تكون مسؤولیة عقدیة ناتجة  ،إن مسؤولیة المنتج ذات طبیعة مزدوجة   

ن إخلال ھذا الأخیر بالالتزامات الناشئة عن عقد الاستھلاك، وھذا ما یستفاد من ع
مكرر من القانون المدني الجزائري التي جاء  140مفھوم المخالفة لنص المادة 

وقد تكون مسؤولیة تقصیریة ". حتى ولو لم تربطھ بالمتضرر علاقة تعاقدیة"... فیھا
ن المستھلك والمنتج وھذا ھو الأمر الذي نرید عقد بی فیھا في الحالة التي لا یوجد

  .توضیحھ
إن المسؤولیة التقصیریة تقوم بصفة عامة على أساس الخطأ الواجب    

إلا أن المشرع في بعض الحالات یقیمھا على أساس الخطأ المفترض أو  ،الإثبات
وذلك بھدف توفیر  ،على أساس المسؤولیة الموضوعیة التي تقوم على أساس الضرر

وھو آخر ما توصل إلیھ التشریع الفرنسي، فقد كرس ھذا  ،أكبر حمایة للمضرور
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الأخیر فكرة الالتزام بالسلامة كأساس لمسؤولیة المنتج وھذا ما نصت علیھ المادة 
  ل المنتج عن الأضرار الناتجة یسأ:" بقولھا  389 -98من قانون  1فقرة  1386

والظاھر من . 1"ور بعقد أم لاعن منتوجاتھ المعیبة سواء ارتبط مع المضر
ده في نص المادة لمنتج بدون خطا وھذا الحكم یجد سنھذا النص انھ یؤكد مسؤولیة ا

من نفس القانون في الفقرة الأولى لما استعملت عبارة المسؤولیة  11فقرة  1386
  .   2بقوة القانون، وبالتالي فان ھذا القانون أسس قاعدة قائمة على فكرة المخاطر

مكرر فان مسؤولیة المنتج التقصیریة تقوم على أساس  140ووفقا للمادة    
الضرر الناتج عن الإخلال بالالتزام الذي یفرضھ القانون ومضمونھ عدم الأضرار 

سببیة بین العیب وجود علاقة والضرر و ،بالغیر فبمجرد إثبات العیب في المنتوج
ذا كان المنتج قد أخطأ في صناعة النظر ما إ بغض ،والضرر تقوم مسؤولیة المنتج

، فالمشرع الجزائري من خلال ھذا النص وأسوة بالمشرع المنتوج أم لم یخطئ
ة العملیة من مین أكبر قدر من الحمایة للمضرور، لأنھ ومن الناحیتأالفرنسي أراد 

خصوصاً إذا كانت المنتجات مستوردة من خارج  المنتج، خطأالصعب علیھ إثبات 
  .تقنیة عالیةالوطن وذات 

  كیفیة دفع المسؤولیة: الفرع الثاني 
لم یبین المشرع الجزائري كیفیة دفع المسؤولیة من طرف المنتج حیث أن    

مكرر جاءت خالیة من تبیان كیفیة الإعفاء من المسؤولیة لكن بالمقابل  140المادة 
لعلاقة من القانون المدني الجزائري نصت على كیفیة قطع ا 127نجد أن المادة 

عن سبب لا ید لھ  إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ:"السببیة حیث تنص على انھ
من المضرور أو خطا من الغیر كان فیھ كحادث مفاجئ أو قوة قاھرة، أو خطا صدر 

  ". یر ملزم بتعویض ھذا الضرر، ما لم یوجد نص قانوني أو اتفاق یخالف ذلكغ
المشرع الجزائري اعتبر المنتج ھل أن  :الأمر الذي یطرح الإشكال الآتي

ول بقوة القانون بحیث لا یمكنھ دفع المسؤولیة مھما كان الأمر أم نرجع إلى مسؤ
  أعلاه؟ 127القواعد العامة المبینة في المادة 

على مسؤولیة المنتج قد تواجھنا بعض الصعوبات،  127إذا حاولنا تطبیق المادة 
مكرر إلا في  140مسؤولیات فھي لا تستقیم مع المادة حیث انھ إذا استقامت مع باقي ال
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 « le producteur est responsable du dommage cause par un defaut de son produit , 
qu’ il soit ou non lie par un contrat avec la victime »  
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حالة واحدة وھي أن المنتج یثبت خطا الضحیة في الحالة التي یستعمل فیھا ھذا الأخیر 
أو أن المنتوج قد تجاوز  ،المنتوج عكس ما ھو مبین في النشرة الخاصة بكیفیة الاستعمال

  .الھمدة صلاحیتھ ومع ذلك اقتناه المستھلك وقام باستعم
 1386أما المشرع الفرنسي فقد بین كیفیة الإعفاء من المسؤولیة وذلك في المادة 

  :یعتبر المنتج مسؤولا بقوة القانون إلا إذا اثبت ما یلي": التي تنص على انھ 11فقرة 
  .عدم طرح المنتوج للتداول -
 .ة طرح المنتوج للتداولعدم وجود العیب لحظ -
 .عدم وجود غرض اقتصادي للمنتوج -
 .الالتزام بالقواعد التشریعیة والتنظیمیة -
 . إعفاء المنتج للجزء المكون  -
 .1"دفع الحالة الفنیة -

  الخاتمة 
على  النظریةللغایة سواء من الناحیة  ایعد موضوع مسؤولیة المنتج مھم   

، أو من الناحیة العملیة م2005جزائري سنة اعتبار أنھ أضیف في القانون المدني ال
خصوصاً في الآونة الأخیرة أین نجد تدفق ھائل للسلع التي تسوق داخل الجزائر أو 
التي تستورد من مختلف البلدان الأخرى، حیث أصبح المستھلك في خطر وھو 
یتعامل معھا قد تصیبھ بأضرار جسیمة، لذلك ركزنا في ھذه الدراسة  على المادة 

  :   ینا للتوصیات التالیةمكرر، وقد انتھ 140
  التوصیات 

مكرر وجب إعادة النظر  140نظرا للنقائص العدیدة التي تعتري المادة     
باعتباره الحلقة الأضعف في العلاقة  ،فیھا بما یتماشى ویتناسب مع حمایة المستھلك

  :التي تربطھ بالمنتج، وذلك على النحو الآتي
ر توضح المقصود بالمنتج بدقة لرفع مكر 140إضافة فقرة جدیدة للمادة  - 1

  .اللبس الحاصل في شانھ
  .  وذلك بإعادة تعریف المنتوج 2مكرر فقرة  140تعدیل الفقرة الثانیة من المادة   - 2
مكرر توضح كیفیة الإعفاء من المسؤولیة  140إضافة فقرة جدیدة للمادة   - 3

  .من طرف المنتج على ضوء ما توصل إلیھ المشرع الفرنسي
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  .وما بعدھا


